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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع أسماء الشرط, وما تطلبه أدوات الشرط الجازمة.
الكلمات الافتتاحية: أدوات الشرط.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أنواع أسماء الشرط, وما تطلبه أدوات الشرط الجازمة.
II. موضوع المقالة 
أولًا: أنواع أسماء الشرط:

تنقسم أسماء الشرط من حيث استعمالها ظروفًا, وغيرَ ظروف ثلاثة أقسام:

الأول: ما يُستعمل ظرفًا وهو خمسة أسماء؛ متى وأيان وأين وأنّى وحيثما.

الثاني: ما يستعمل غير ظرف, وهو ثلاثة أسماء؛ من وما ومهما.

الثالث: ما يستعمل ظرفًا وغيرَ ظرف، وهو اسم واحد، وهو أي, وفيما يلي تفصيل القول في ذلك.
- القسم الأول من أسماء الشرط ما يستعمل ظرفًا:
وهو نوعان: ما يستعمل ظرفًا للزمان، وما يستعمل ظرفًا للمكان.

والذي يُستعمل ظرفًا للزمان اسمان؛ هما متى وأيان:
1- متى لتعميم الأزمنة؛ أي: تعم الأزمنة، فلا تختص بزمن دون زمن، ومَن شواهدها قول عنترة:

	                                                   مَتى ما تَلقَني فَردَينِ تَرجُف 
	رَوانِفُ أَليَتَيكَ وَتُستَطارا


وقد ذهب ابن مالك إلى أن "متى" قد تُهمل حملًا على "إذا"، فلا تكون جازمةً ويأتي بعدها المضارع مرفوعًا، ومثَّل لذلك بالحديث: "إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامَك لا يُسمِعُ الناسَ". وهذا مع التسليم به قليل، وقد منعه أبو حيان.

2- أَيَّان:
وبنو سُليم يكسرون الهمزةَ، فيقولون: إِيَّان، وهي ظرف لتعميم الأزمنة كمتى. ومن شواهد الجزم بها قول الشاعر:

	                                  إذا النعجةُ الأدماءُ كانت بقفرة 
	فأيانا ما تعدِل به الريحُ تنزلِ


والذي يستعمل ظرفًا للمكان ثلاثة أسماء؛ وهي: أين وأنَّى وحيثما:

1- أين: وهي لتعميم الأمكنة؛ أي: تدل على الأمكنة عمومًا, فلا تخص مكانًا دون مكانٍ. ومن شواهد الجزم بها قول ابن همام السلولي:
	                                         أين تصرفْ بنا العُداة تجدْنا 
	نصرف العيس نحوها للتلاقي


2- أنَّى: وهي لتعميم الأمكنة أيضًا. ومن شواهد الجزم بها قولُ الشاعر:

	                                         خليلي أنَّى تأتياني, فأتيَا أخًا 
	غير ما يرضيكما لا يحاول


3- حيثما: وهي كذلك لتعميم الأمكنة، مثل: أين وأنَّى. ومن شواهد الجزم بها قولُ الشاعر:
	                                           حيثما تستقِم يقدر الله 
	لك نجاحًا في غابر الأزمانِ


و"الغابر" يطلق على الماضي وعلى الباقي، فهو من الأضداد، والمراد هنا: المعنى الثاني.
- القسم الثاني من أقسام الشرط ما لا يُستعمل ظرفًا أو ما يُستعمل غير ظرف:

وهو ثلاثة "مَن وما ومهما":

1- من: هي اسم لتعميم أولي العلم. ومَن شواهد الجزم بها قولُه تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7, 8].

2- ما: وهي لتعميم ما تدل عليه في حال موصوليتها. ومن شواهد الجزم بها قول طَرَفة:
	                                أرى العمرَ كنزًا ناقصًا كلَّ ليلةٍ
	وَمَا تُنقِص الأيامُ والدهرُ ينفَد


وهذان الاسمان لا يدلان على زمن معين من أزمان ربط الجواب بالشرط، فَهُما مبهمان في أزمان الربط. وذهب ابن مالك إلى أن "ما" الشرطية قد ترد ظرفَ زمان، فتكون شرطيةً ظرفيةً، واستدل على ذلك بقول الفرزدق:
	                               وما تحيَ لا أرهب, وإن كنت جارمًا
	ولو عَدَّ أعدائي عليَّ لهم زحلا


كما استدل بقول ابن الزبير:
	                                فما تحيَ لا نسأم حياةً وإن 
	تمت فلا خيرَ في الدنيا, ولا العيش أجمع


والمعنى عنده: أي زمان تحيا فيه لا نسأم حياة فيه. والجمهور على أن "ما" في البيتين لمجرد الشرط، وليس فيهما معنى الظرفية؛ لصحة تقدير "ما" فيهما بالمصدر وحدَهُ، والتقدير: أي حياة تحيا لا أرغب، وأي حياة تحيا لا نسأم، فموضع "ما" فيهما نصب على المفعولية المطلقة, لا على الظرفية. 

3- مهما: وهي بمعنى "ما", وشاهدها قوله تعالى: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 132] والجمهور على أنها لا تخرج عن الشرطية. وزعم ابنُ مالك وجماعة أنها تخرج عن الشرط إلى الاستفهام، مستدلين بقول عمرو بن ملقط الطائي:
	                                          مَهمَا ليَ الليلة, مهما ليَ
	أودَ بنعلي وسربالي


فهي عندهم في البيت مبتدأ، و"لي" خبره، والمراد الاستفهام، أي: أي شيء لي الليلة، ثم أعيدت جملة الاستفهام تأكيدًا, ولا حجةَ لهم في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون التقدير مَه اسم فعل أمر بمعنى اكفف، واستؤنِف بعده استفهام بـ"ما" وحدها.
كما زعم ابن مالك أن مهما تستعمل ظرفًا فتكون شرطيةً ظرفيةً، واستدل على ذلك بقول حاتم:
	                                     وإنك مهما تعطي بطنَك سؤله 
	وفرجك, نالَا منتهى الذم أجمعا


وبقول طفيل الغنوي:

	                                    نُبئت أن أبا شُتيم يدعي 
	مهما يعِش, يَسمعْ بما لَمْ يُسمَع


لأن التقدير عنده: أي زمن تعطي بطنك فيه سؤله، وأي زمن يعش يسمع، ولا حجةَ لابن مالك في البيتين؛ لصحة تقدير مهما فيهما بالمصدر وحده، فيكون موضعها نصبًا على المفعولية المطلقة لا على الظرفية، والتقدير: أي إعطاء تعطي, وأي عيشة يعش.

تنبيهان حول "مهما":

الأول: من الأحكام الخاصة بمهما أنها لا تجر بإضافة ولا بحرف جر، فلا يُقال مثلًا: حالَ مهما تذهب أذهب، ولا: على مهما تكن أكن، وهذا بخلاف مَن ومَا فإنهما يجران بالإضافة، نحو: غلام مَن تضرب أضرب، وكتاب ما تقرأ أقرأ، وبالحرف نحو: بمَن تثِق أثق، وعما تسأل أَسأل.
الثاني: المختار في مهما أنها بسيطة، وإليه ذهب أبو حيان؛ لعدم قيام دليل على تركيبها، والبصريون يرون أنها مركبة من "ما" مرتين؛ الأولى شرطية، والثانية زائدة، فلما ثقل اجتماعهما أُبدلت ألف الأولى هاءً، والكوفيون يرون أنها مركبة من "مَه" اسم فعل أمر بمعنى: اكفف، ومَا الزائدة, وحدث لها بالتركيب معنًى جديد لم يكن موجودًا وهو الشرط.
- القسم الثالث من أسماء الشرط ما يُستعمل ظرفًا, وغيرَ ظرف:
وذلك اسم واحد هو "أي":
وهو لفظ عام في ذوي العلم وغيرهم بحسب ما يُضاف إليه، فإن أُضيف إلى ظرف مكان فهو ظرف مكان، نحو: أي مكان تجلس أجلس، وإن أُضيف إلى ظرف زمان فهو ظرف زمان، نحو: أي يوم تحضر أحضر، وإن أُضيف إلى غيرهما فهو غير ظرف، نحو قولنا: أي كتاب تقرأ تستفِد.

هل تدخل في الجوازم "إذَا"؟
لـ "إذا" في الاستعمال العربي وجهان:
الأول: أن تكون للمفاجأة فتختص بالجُمل الاسمية ولا تحتاج إلى جواب، ومعناها الحال لا الاستقبال، نحو: خرجتُ فإذا الأسد بالباب، ونحو قوله تعالى: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: 20], وهي حرف عند الأخفش، وظرف مكان عند المبرِّد، وظرف زمان عند الزجاج.

الثاني: أن تكون لغير المفاجأة، والغالب حينئذٍ أن تكون ظرفًا للمستقبل مضمّنةً معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويكون الفعل بعدها ماضيًا كثيرًا ومضارعًا دون ذلك. وقد اجتمع في أبي ذؤيب: 
	                                      والنفس راغبة إذا رغّبتها 
	وإذا تُرد إلى قليل تقنع


والمشهور أن "إذا" الشرطية لا يجزم بها إلا في ضرورة الشعر؛ وذلك لأنها وُضعت للدلالة على زمن شيء محقق الوقوع، كما تقول: أجيئك إذا قدم المسافرون, وأداة الشرط الجازمة إنما تستعمل فيما يحتمل الوقوع وعدمه؛ فلذلك كان حقها ألا تَجزم المضارعَ في الاختيار، ولم يأتِ الجزم بها إلا في الشعر؛ حملًا لها على متى. وقد صرح بذلك ابن مالك في (الكافية الشافعية) عندما قال:
	                                             وشَاع جزمٌ بإذا حملًا على مَتَى
	وذَا في النثر لم يُستعمل


ثم قال في الشرح: وشاع في الشعر الجزم بـ"إذا" حملًا على متى. فَمَن ذلك إنشاد سيبويه:
	                                         ترفع لي خِندف, والله يرفع لي 
	نارًا إذَا خمَدت نيرانُهم تقِد


وكإنشاد الفراء:

	                                          استغنِ ما أغناك ربك بالغنَى
	وإذا تصبْك خصاصةٌ فتحمل


وقد ظهر الجزم بـ"إذا" في البيت الأول في جواب الشرط "تقدِ" وأصله "تقدْ" بسكون الدال؛ لكنها حركت لأجل القافية، وهذا البيت للفرزدق، كما ظهر الجزم في البيت الثاني في فعل الشرط "تصبك".

وقد أطلق في (التسهيل) القول بمجيء "إذا" جازمةً, حيث قال: وقد يجزم بـ"إذا" الاستقبالية؛ حملًا على متى.

وقال المرادي في شرح هذا الموضع: وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في قليل من الكلام، وقد صرح ابن مالك بذلك في كتابه (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) فقال: هو في النثر نادر، وفي الشعر كثير، وجعل منه قوله -عليه الصلاة والسلام- لعلي وفاطمة -رضي الله عنهما: ((إذا أخذتمَا مضاجعكما، تُكبِّرَا أربعًا وثلاثين)).
هذا، وقد ذهب بعض النحويين إلى جواز الجزم بـ"إذا" في النثر بشرط أن يزاد بعدها مَا، فيصح عندهم أن يقال: إذا مَا تجتهدْ في أمورك, تلقَ الفوز والنجاح, فالأقوال حول الجزم بها ثلاثة.
هل تدخل في الجوازم "كيف"؟
الجزم بكيف فيه ثلاثة أقوال للنحويين:
الأول -قول جمهور البصريين: لا يجزم بها مطلقًا.
الثاني -قول الكوفيين, ومعهم قطرب من البصريين: جواز الجزم بها قياسًا مطلقًا، فيجوز عندهم أن يقال: كيف تجلسْ أجلسْ، ومعنى مطلقًا أي: سواء اتصلت بها مَا, أم لم تتصل بها.
الثالث- قول بعض النحويين: جواز الجزم بها بشرط أن تتصل بها مَا، فيصح عندهم أن يقول القائل: كيفما تجلس أجلس.
هل تدخل في الجوازم "لو"؟
في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: منع الجزم بها شعرًا ونثرًا.

الثاني: إجازة ذلك على لغة.

الثالث: إجازة ذلك في الشعر وحده.

والراجح هو الأول؛ لأن شرط "لو" في الغالب محكوم بعدمه، وكذلك الجواب.
ثانيًا: ما تطلبه أدوات الشرط الجازمة:
قد عبر عن ذلك ابن مالك في (الألفية) بقوله:
	                                               فعلين يقتضين شرط قدِّمَا 
	يتلو الجزاءُ وجَوابًا وُسِمَا


أي: إن أدوات الشرط الإحدى عشرة, كل واحدة منهن "تقتضي" -أي: تطلب- جملتين؛ إحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطًا، والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابًا وجزاءً، ويدل على هذا التفسير قول ابن مالك في (التسهيل): وكلها تقتضي جملتين.
وإنما قال هنا "فعلين"؛ لأمرين:
الأول: تنبيه السامع على أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين، نحو: إن تنصتْ إلى الشرح تفهمْ، ومَن يفعلْ خيرًا يلقَ ثوابه، لكن ذلك لا يلزم في الجزاء؛ لأنه قد يأتي جملة اسميةً، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام: 17].

الثاني: أن التعبير بجملتين قد يُوهِم جواز كون الشرط جملةً اسميةً، وهذا لا يكون أبدًا، وإنما سمي الأول شرطًا؛ لتعليق الحكم عليه كما في تعليق الفَهم على الإنصات، بمعنى: أن المتكلم يعتبر تحققَ مدلوله شرطًا لتحقق مدلول ما بعده، ويعتبر وقوعَه شرطًا لوقوع ما بعده، وإنما سمي الثاني جوابًا؛ لأنه مرتب على الشرط كما ترتب الجواب على السؤال، فلكونه لازمًا عن الأول أشبه الجوابَ اللازم عن السؤال، ويسمى الثاني أيضًا جزاءً؛ لأن مضمونه جزاء لمضمون الشرط، فلكونه مرتبًا على حصول الأول أشبه الجزاء المرتب على الفعل ثوابًا أو عقابًا.
ما يجب أن يكون عليه فعلُ الشرط:
يجب أن يكون فعل الشرط مضارعًا بشروط ثلاثة، أو ماضيًا بشروط أربعة:
فشروط المضارع الواقع شرطًا هي:

- ألا يكون طلبيًّا.

- وألا يكون ذا تنفيس.
- وأن يكون إما مثبتًا, وإما منفيًا بـ "لا"، أو "لم".

ومثال المستوفي للشروط: إن تجتهدْ تنجحْ، وإن لا تُهملْ في عملك تُحمدْ، وقوله تعالى: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]. 

وشروط الماضي الواقع شرطًا هي:

1- ألا يكون طلبيًّا.

2- وألا يكون جامدًا.
3- وألا تسبقه "قد".

4- وألا يسبقه حرف نفي.
ومثال المستوفي للشروط: إن زارني علي أكرمته.
وإنما اشترط في فعل الشرط ألا يكون طلبيًّا؛ لأن فعل الطلب مطلوب حصولُه، وذلك ينافي التعليق في الشرط الذي يتطلب أن يكون الشرط غيرَ محقق الوقوع، بل يجوز وقوعُه أو عدم وقوعه.

وإنما اشترط في المضارع ألا يكون ذَا تنفيس، وفي الماضي ألا يسبق بـ "قد" ولا حرف نفي؛ لشدة طلب الأداة للفعل، فلا يجوز الفصل بينها وبينه.
وقد اغتفر في المضارع الفصل بينهما بـ "لا" النافية؛ لأنها يغتفر الفصل بها بين المضارع وناصبه، فاغتفر الفصلُ بها في الجزم مثله، واغتفر فيه الفصلُ بينهما بـ"لم"؛ لأن "لَمْ" لم تعد فاصلًا، لكونها حرفًا بسيطًا, قوي التأثير في المضارع يجزمه ويقلب زمنه وينفي معناه، فاعتبر كالجزء منه.
وإنما اشترط في الماضي ألا يكون جامدًا؛ لأن تأثير أداة الشرط في فعل الشرط بتحويله لمعنى الاستقبال، هو نوع من التصرف، وهو يتناقض مع وضعه على صفة الجمود.
ما يجب أن يكون عليه الجواب والجزاء:

قد يكون الجواب أو الجزاء فعلًا مضارعًا، كما في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7], وقد يكون فعلًا ماضيًا كقولهم: مَن جدَّ وجدْ ومن زرع حصد، وقد يكون جملة فعلية مقرونة بالفاء، كما في قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: 31], وقد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} [الأنعام: 17] أو جملة اسمية مقرونة بـ"إذا" الفجائية، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36].

وفي جميع هذه الأحوال, لا بد أن يستوفي الجوابُ ثلاثةَ شروط:

الشرط الأول: أن يفيد معنًى غير المعنى المستفاد من الشرط، فلا يصح نحو: إن تجتهد تجتهد، ولا نحو: مَن يجتهد يجتهد؛ لأن الجواب لم يفِد معنًى غير ما يُستفاد من الشرط، واتحاد الشرط والجواب يخالف قاعدة الشرط والجزاء التي تقتضي تغايرَهما؛ لأن الشرط في الحقيقة سببٌ للجزاء، والجزاء مسبّب عنه، والسبب غير المسبب.

فإن اتحد الشرط والجواب لفظًا, وكان مع ذلك غرض معنوي يتوخَّى من ذلك، جاز اتحادهما؛ لأن هذا الغرض المعنوي يؤدي إلى تغايرهما في المعنى؛ وذلك كما جاء في قول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((فَمَن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله)). فالغرض المعنوي المراد هنا: ترتيب قبول الهجرة وثوابها على الإخلاص في فعلها، وذلك أدى إلى تغاير معنوي بين الشرط والجواب؛ لأن المعنى في هذا الغرض: فَمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله تقربًا وإخلاصًا، فهجرته إلى الله ورسوله قبولًا وثوابًا، فالشرط فيه كنايةٌ عن الإخلاص، والجواب فيه كنايةٌ عن القبول. 

على أن بعض النحويين يذهب إلى أن جواب الشرط في الحديث محذوف؛ لدلالة ما ذكر عليه، والتقدير: فله ثواب الهجرة إلى الله ورسوله، والمذكور في الحديث دليل على هذا الجواب؛ لأنه مستلزم له, فهو مِن إقامة السبب مقامَ المسبب.

الشرط الثاني: أن يتأخر الجواب عن الشرط، وقد أشار ابن مالك إلى هذا الشرط بقوله:
	                                                  .........................
	يتلو الجزاءُ .............


قال المرادي: فُهم من قوله: "يتلو الجزاء" أنه لا يتقدم، وإن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه وليس إياه, وهذا مذهب جمهور البصريين, وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنه الجواب نفسه، والصحيح الأول. انتهى.

والخلاف الذي ذكره يدور حول نحو قولنا: أكرمك إن زرتني، حيث تقدم على أداة الشرط "إنْ" شبيه بالجواب وهو أكرمك، والصحيح من القولين هو أن أكرمك دليل الجواب، وليس هو الجواب؛ لأن حق الجواب ألا يتقدم؛ لأنه مترتب على الشرط ومتوقف عليه ومسبب عنه، فَرُتْبَتُه أن يتأخر عنه لا أن يتقدم عليه.
ويلزم من اشتراط تأخر الجواب عن الشرط ألا يتقدم معمول الجواب على الشرط، فلا يجوز عند جمهور النحويين: محمدًا إنْ أكرمتني أكرمْه، على أن الأصل: إن أكرمتني أكرم محمدًا، وقد أجاز ذلك الكسائي، وردّ إجازتَه أبو حيان وقال: تحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع من العرب، وإذا كان الجواب مرفوعًا نحو: خيرًا إن أتيتني تصيبُه، جاز عند الجميع تقدم معموله كما في المثال، وسبب ذلك أن المرفوع ليس بجواب على الحقيقة، وإنما هو دليل الجواب وفي نية التقديم، وكأنه قيل: تصيب خيرًا إن أتيتني، والجواب محذوف للدلالة عليه.

الشرط الثالث في الجواب: أن يكون معناه مستقبلًا، وذهب ابن مالك -تبعًا للجزولي- إلى أن الفعل الماضي المقرون بالفاء و"قد" ظاهرةً أو مقدرةً، يجوز أن يقع جوابًا للشرط، كما في قوله تعالى: {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: 77], وقوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} [يوسف: 26] أي: فقد صدقت، وهذا الفعل ماضٍ لفظًا ومعنًى.

ووصف ذلك أبو حيان بأنه مستحيل من جهة أن الشرط يتوقف عليه مشروطه، فيجب أن يكون الجواب بالنسبة إليه مستقبلًا، وإلا لزم من ذلك تقدم المستقبل على الماضي في الخارج أو في الذهن، وذلك محال.

ثم ذهب إلى تأويل ما ورد من ذلك على حذف الجواب، أي: إن يسرق فتأس، فقد سرَق أخ له من قبل، وإن كان قميصه قد من قبل فعاقبه.

وفي توجيه ذلك, ونحوه ذهب ابن الحاجب إلى أن الجزاء قسمان:

أحدهما: أن يكون مضمونه مسببًا عن مضمون الشرط، نحو: إن جئتني أكرمتك.

والثاني: ألا يكون مضمون الجزاء مسببًا عن مضمون الشرط، وإنما يكون الإخبار به مسببًا، نحو: إن تكرمني فقد أكرمتك أمس، والمعنى: إن اعتدت عليَّ بإكرامك إياي، فأنا أيضًا اعتدت عليك بإكرامي إياك.
 وعلى هذا الذي ذكره يكون الجواب مستقبلًا في معناه، ويكون الفعل المقرون بالفاء و"قد" جوابَ شرطٍ، كما ذكر الجزولي وابن مالك، ولا يكون الجواب محذوفًا كما ذكر أبو حيان.
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